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ي إلمعاملات من خلال إلسنة إلنبوية]
 
 [إلتغرير ف

 

 :ؤعدإد إلباحث

 [              إلمعهد إلعالي للدرإسات وإلبحوث إلإسلامية - إلدكتور محمد عبد الله إلشوإف]

 

، وعلى آله وصحبه، ومن إهتدى بهديه،  ، وإلصلاة وإلسلام على أفضل إلأنبياء وإلمرسلي   إلحمد لله رب إلعالمي  

 وإسي   بسنته ؤل يوم إلدين،

 وبعد،،،،،،،،

هم، ونهاهم عنه،  فإن الله سبحانه وتعال قد بي   للناس ما فيه صلاحهم ، وأمرهم به، وأوضح لهم كل ما يض 

بَي ِّ َ ومما بينه لهم إتب
ُ
رَ لِت

ْ
ك
ِّ
 إلذ

َ
يْك

َ
ا ؤِل
َ
ن
ْ
نزَل
َ
ي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعال: ) وَأ  اع إلمنهج إلقويم إلذي إرتضاه لهم وبينه إلنب 

)
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
هُمْ يَت

َّ
عَل
َ
يْهِمْ وَل

َ
لَ ؤِل زِّ

ُ
اسِ مَا ن

َّ
ب ، من أجل ذلك قد أمر الله عباده بالأمانة، وإلصدق ونهاهم عن إلكذ 1لِلن

بذلك مجتمعا ؤسلاميا ؛ تسود فيه إلمحبة، وتتجلى فيه قيم إلإسلام، وينعم أفرإده بالتوإدد  وإلخدإع ؛ ليكون 

ي توإدهم ورإحمهم وتعاطففهم ....( إلحديث
 
ي صلى الله عليه وسلم ) مثل إلمؤمني   ف إحم وإلتعاطف كما مثلهم إلنب   وإلت 

 
َّ
هَا إل يُّ

َ
 (وقد نهاهم عن إلخيانة فقال )يَا أ

َ
مُون

َ
عْل
َ
مْ ت
ُ
نت
َ
مْ وَأ

ُ
اتِك
َ
مَان
َ
وإ أ
ُ
ون
ُ
خ
َ
سُولَ وَت  وَإلرَّ

َ
ـه
َّ
وإ إلل

ُ
ون
ُ
خ
َ
 ت
َ
وإ لَ

ُ
 .2ذِينَ آمَن

ي صلى الله عليه وسلم أن إلغاش لهذه إلأمة ليس على منهجه فقال   إلنب 
 كما بي  

... ( إلحديث.  ي
 )من غش فليس مب 

ان بيانه وتبيينه من باب إلأمر بالمعروف وإلنهي عن إلمنكر ولما كان إلتغرير نوعا من أنوإع إلغش إلمنهي عنه، وك

 جاء هذإ إلبحث إلمعنون بعنوإن

تب عليه من خلال إلسنة"  " إلتغرير وما يتر

 :  وككل بحث يحتاج هذإ إلمبحث ؤل خطة بحث، وقد جاءت إلخطة على إلنحو إلتالي

 

 

 

                                                           
1
 44النحل  
2
 27الأنفال  
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 مقدمة

 ومبحثان

 ذإت صلة بالتغرير.  إلمبحث إلأول: إلتغرير، حكمه، أنوإعه، ألفاظ

 وفيه مطلبان : تعريف إلتغرير وحكمه

: ألفاظ ذإت صلة بالتغرير ي
 
 إلمطلب إلثان

: حديث إلمصرإة، وفيه مطلبان ي
 
 إلمبحث إلثان

 إلمطلب إلأول: إلأحكام إلعامة من خلال إلحديث. 

تب عليها.  ي : حكم إلتصرية وما يتر
 
 إلمطلب إلثان

 خاتمة. 
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 إلتغرير، حكمه، أقسامه، ألفاظ ذإت صلة به.  إلمبحث إلأول: 

 إلمطلب إلأول: تعريف إلتغرير لغة وإصطلاحا

ي إللغة
 
 ، يقال غره إلشيطان يغره غرإ وغرورإ وغرة وغررإ، فهو مغرور وغرير خدعه، وأطمعه بالباطل. أولا: ف

 
َ
ك رَّ

َ
 مَا غ

ُ
نسَان ِ

ْ
هَا إلإ يُّ

َ
ي قوله تعال )يَا أ

 
رِيمِ(قال أبو ؤسحاق ف

َ
ك
ْ
 إل
َ
ك  . 3بِرَبِّ

 .4)أي ما خدعك وسول؛ حب  أضعت ما أوجب عليك (

: إلغرر إلخطر.  ي إلمصباح إلمنت 
 
    5وف

 . 6)نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع إلغرر( 

 وغرته إلدنيا غرورإ خدعته بزينتها فهي غرور، ويقال غر إلشخص يغر، أي جاهل بالأمور غافل عنها. 

ي معناه من كل غش أو تدليس.  وقد إتضح
 
 من خلال إلتعاريف إللغوية للتغرير أنه رإجع ؤل إلخدإع وما ف

ي إلاصطلاح
 
 ثانيا: ف

ي ــ للغرر، ؤلا أن كتب إلمالكية قد تطرقت لذلك؛ حيث عرفه 
ي كتب إلفقهاء ــ حسب بحب 

 
ة ف لم ترد تعاريف كثت 

ي موإهب إلجليل فقال: ) فالتغرير إلفعلىي كاش  
 
ي  إلحطاب ف ي إلمبيع فعلا ينن به إلمشت 

 
طيي وهو إن يفعل إلباعع ف

  7كمالا فلا يوجد(

 إلتغرير إلفعلىي 
؛ دون إلقولي وقد أشار ؤل إلفرق بي   ي هذإ إلتعريف لم يتطرق ؤلا ؤل إلتغرير إلفعلىي

 
لكنه ف

؛ مبينا بعض أحكامهما فقال:   وإلقولي

قوْلِ لا 
ْ
ي إلمساعل إلملقوطة: إلغرَرُ بِال

 
ال ف

َ
ةِ )وَق

َ
ل
َ
مَسَْ

َ
لُ: ك وَّ

َ ْ
الأ
َ
 يضمن، وَفيه إلخلاف وبالفعل يضمنُ بلا خلاف ف

 
ْ
ولُ يَك

ُ
وْبَ وَيَق

َّ
اطِ يَقِيسُ إلث يَّ

َ
خ
ْ
ةِ إل

َ
ل
َ
إعِفٌ، وَمَسَْ

َ
هَرُ فِيهَا ز

ْ
مَّ يَن

ُ
رَإهِمَ، ث

َّ
 إلد

ُ
د
ُ
ق
ْ
ِّ يَن ي ِ

 
ف َ ْ ت 

لِيلِ إلصَّ
َّ
صُ، وَإلد

ُ
ق
ْ
يَن
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ل صِّ

َ
يُف
َ
ي ف ِ

ف 
رِ 
َّ
ُ إلط طِئ

ْ
 يُخ

َ
مُ بِهِ، وَق

َ
وَ يَعْل

ُ
ا، وَه

ً
رُوق

ْ
اءً مَخ

َ
صًا ؤن

ْ
خ
َ
عَارَ ش

َ
، وَمَنْ أ

ٌ
ة هَا حُرَّ

َّ
ولُ: ؤن

ُ
مَةِ يَق

َ ْ
ي إلأ ِ

 
ارِّ ف

َ
غ
ْ
، وَإل

َ
، يق

ٌ
 صَحِيح

ُ
ه
َّ
الَ: ؤن

 
ْ
 إل

َ
عَلى

َ
 ف
ُ
وعَه

ُ
ل
ُ
 عَلِمَ ط

ْ
د
َ
عْ، وَق

ُ
ل
ْ
مْ يَط

َ
جْرَ ل

َ
ف
ْ
 إل
َّ
إِن
َ
لْ ف

ُ
: ك
َ
ان

َ
ي رَمَض ِ

 
الَ لِرَجُلٍ ف

َ
 وَمَنْ ق

َ
 عَلى

ُ
بُه
َ
د
َ
 أ
ُ
د بَّ
َ
َ
َ
بُ وَيَت

َّ
د
َ
مَانِ يُؤ

َّ
وْلِ بِالض

َ
ق
 .
َ
ك
َ
ل
َ
 بِمَوْضِعِ ه

ُ
قِيمَة

ْ
لُ وَإل

ْ
مِث
ْ
 إل
ُ
زَمُه

ْ
اهُ يَل

َّ
ن مَّ

َ
إ ض

َ
مَنُ، وَإِذ

ْ
 يَض

َ
 لَ
ُ
ه
َّ
ن
َ
هُورِ مِنْ أ

ْ
مَش

ْ
 إل

                                                           
3
 6الانفطار  
 (3/443) 1966 ستاج العرو 4

 (2/608/609مادة غرر ) الفٌومً المصباح المنٌر 5

 
  1513( حدٌث رقم 3/1153صحٌح مسلم ) 6

 
 (.4/437الحطاب ) 7
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جْرِ، وَمَسَاعِ 
َ
ف
ْ
 إل
َ
 بَعْد

َ
ان

َ
ي رَمَض ِ

 
صًا بِيَدِهِ ف

ْ
خ
َ
مَ ش

َ
ث
َ
مَنْ ل

َ
ي ك ِ
ان 
َّ
عَبْدِ وَإلث

ْ
وْبِ إل

َ
طِيخِ ث

ْ
ل
َ
دِيمِ، وَت

َ
ق
ْ
وْبِ إل

َّ
لِيسِ، وَصَبْغِ إلث

ْ
د
َّ
لِ إلت

اعِ 
َ
ق
ْ
ي إل ِ
 
ي  َ ف

رَوِيِّ
َ
ق
ْ
جْوِبَةِ إل

َ
ي مَسَاعِلِ أ ِ

 
الَ ف

َ
ا ق

ً
يْض
َ
هَا أ

ْ
تِصَارٍ، وَمِن

ْ
 إهـ. بِاخ

َ
لِك

َ
حْوِ ذ

َ
إدِ، وَن

َ
مِد
ْ
 مِنْ بِال

َ
ك
َ
عَت
ْ
لِ لِرَجُلٍ: بِعْ سِل

 
ُ
ه
َّ
ن
َ
نٍ؛ لِأ

َ
لَ
ُ
مُ بِحَالِهِ.(ف

َ
وَ يَعْل

ُ
هُ، وَه رَّ

ُ
 يَغ

ْ
ن
َ
 أ
َّ
ا ؤلَ

ً
يْئ
َ
رَمُ ش

ْ
 يَغ

َ
الَ: لَ

َ
ق
َ
، ف

َ
لِك

َ
فِ ذ

َ
هُ بِخِلَ

َ
وَجَد

َ
ءٌ ف  وَمَلِىي

ٌ
ة
َ
  8ثِق

   ثالثا: حكم إلتغرير 

 
َّ
ن
َ
؛ أ
َ
رَيْرَة

ُ
ن ِ ه

َ
ي حديث مسلم عَنْ أ

 
إلتغرير نوع من أنوإع إلغش إلمنهي عنه، وقد ثبت إلنهي عن إلغش صريحا ف

 بَ 
ُ
صَابِعُه

َ
 أ
ْ
ت
َ
ال
َ
ن
َ
هُ فِيهَا، ف

َ
لَ يَد

َ
خ
ْ
َد
َ
عَامٍ، ف

َ
ةِ ط َ ْ  صُت 

َ
مَ مَرَّ عَلى

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
 رَسُولَ اِلله صَلى

َ
الَ: " مَا هذ

َ
ق
َ
، ف
ً
إ يَا للا

ْ يَرَإهُ 
َ
عَامِ كَ

َّ
 إلط

َ
وْق

َ
 ف
ُ
ه
َ
ت
ْ
لا جَعَل

َ
الَ: " أف

َ
مَاءُ يَا رَسُولَ اِلله، ق  إلسَّ

ُ
ه
ْ
الَ: أصَابَت

َ
عَامِ؟ " ق

َّ
شَّ صَاحِبَ إلط

َ
اسُ؟ مَنْ غ

َّ
 إلن

يْسَ مِب ِّ " (( 
َ
ل
َ
 ف

إء: )إلغش إلمحرم ي إلبيع وإلش 
 
ا حكم هذإ إلنوع من إلغش ف

ً
أن يعلم ذو إلسلعة من  قال إبن حجر إلهيثمي مبين

ا، لو إطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك إلمقابل
ً
 )) 9نحو باعع، أو مشت  فيها شيئ

 وقد إستند إلفقهاء على تحريم إلتغرير وإلغش وإلتدليس وإلخلابة 
 ؤلى أدلة عدة، منها: 
 أولا: إلقرآن إلكريم

 قال الله تعالى
َ
 ت
َ
وإ لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا إل يُّ

َ
وإ ) يَا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت
َ
مْ ۚ وَلَ

ُ
نك رَإضٍ مِّ

َ
 عَن ت

ً
 تِجَارَة

َ
ون

ُ
ك
َ
ن ت
َ
 أ
َّ
بَاطِلِ ؤِلَ

ْ
م بِال

ُ
ك
َ
م بَيْن

ُ
ك
َ
مْوَإل

َ
وإ أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
َ

مْ رَحِيمًا ﴿
ُ
 بِك
َ
ان
َ
 ك
َ
ـه
َّ
 إلل

َّ
مْ ۚ ؤِن

ُ
سَك

ُ
نف
َ
      10(٩٢أ

 ووجه إلدلالة إن الله تعال حرم أكل أموإل إلناس بالباطل وإلغش وإلتدليس وإلتغرير

ه من جميع د ي ذلك، وبدون ريب، )وقد خص الله سبحانه وتعال إلأكل باذكر ونه عنه تنبيها على غت 
 
إخل ف

 .11إلتضفات، إلوإقعة على وجه إلباطل(

عْ 2
َ
مْ ت
ُ
نت
َ
مْ وَأ

ُ
اتِك
َ
مَان
َ
وإ أ
ُ
ون
ُ
خ
َ
سُولَ وَت  وَإلرَّ

َ
ـه
َّ
وإ إلل

ُ
ون
ُ
خ
َ
 ت
َ
وإ لَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا إل يُّ

َ
(ــ وقال جل وعلا: يَا أ

َ
مُون

َ
      12ل

 وجه إلدلالة إلنهي عن إلخيانة، وإلتغرير يعتت  من إلخيانة

 ثانيا: من إلسنة

ي ؤن شاء الله من أكت  إلأدلة على تحريم بيع إلتغرير1
 ــ حديث إلمضإة إلذي سيَن 

 وفيه )لا تضوإ إلإبل وإلغنم(. 

                                                           
8
 (438/4مواهب الجلٌل ) 
9
 .(396/1لزواجر عن اقتراف الكبائر )ا 
10

 29النساء  
 (366/ 1ج) 1995/1415 . أولىبعة تفسٌر الخازن ط  11

 
12

 .27الأنفال  
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ي الله عنه قال قال 2
ي صلى لله عليه وسلم: )بيع إلمحفلات خلابة، ولا تحل   ــ حديث إبن مسعود  رض  إلنب 

 إلخلابة لمسلم(. 

ي إلنار( 3
 
 .13ــ حديث ) إلخديعة ف

4 ) ي
 14ـــ حديث ) من غش فليس مب 

إر(5 ر ولا صر  ي صلى الله عليه وسلم قض  ألا صر  ي الله عنه إن إلنب 
 .15ـــ عن عبادة إبن إلصامت رض 

ي صلى الله عليه وسلم من إلغاش  ووجه إلدلالة من هذه إلأحاديث جلىي  ئ إلنب  ي حرمة كل غش وتدليس وخديعة، وهل  بعد تت 
 
ف

ء؟  ي
 ش 

ي إلنار" تحذير ؟!  
 
 وهل بعد قوله صلى الله عليه وسلم "إلخديعة ف

 نسَل الله أن يجنبنا كل بيع فيه تدليس، أو تغرير، أو خلابة.............. 

 رإبعا: أنوإع إلتغرير 

 يمكن أن نقسم إلتغرير ؤل قسمي    من خلال كتب إلفقه

، إلتغرير إلقولي   إلتغرير إلفعلىي

 وإلتغرير إلفعلىي كما تقدم من تعريف إلحطاب له ) هو أن يفعل إلباعع فعلا....(

 ومن أمثلته مسَلة تضية إلحيوإن، ومن أجل ما فيها من إلبحث خصصت لها مبحثا

ي ؤن شاء الله. 
 كاملا؛ سيَن 

إعِفٌ، أما إلتغرير إلقولي فق
َ
هَرُ فِيهَا ز

ْ
مَّ يَن

ُ
رَإهِمَ، ث

َّ
 إلد

ُ
د
ُ
ق
ْ
ِّ يَن ي ِ

 
ف َ ْ ت 

ةِ إلصَّ
َ
ل
َ
مَسَْ

َ
د مثل له إلحطاب بقوله إلمتقدم )ك

 
ْ
، وَإل

َ
رِيق

َّ
ُ إلط طِئ

ْ
لِيلِ يُخ

َّ
صُ، وَإلد

ُ
ق
ْ
يَن
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ل صِّ

َ
يُف
َ
ي ف ِ

ف 
ْ
ولُ يَك

ُ
وْبَ وَيَق

َّ
اطِ يَقِيسُ إلث يَّ

َ
خ
ْ
ةِ إل

َ
ل
َ
مَ وَمَسَْ

َ ْ
ي إلأ ِ

 
ارِّ ف

َ
هَا غ

َّ
ولُ: ؤن

ُ
ةِ يَق

ي رَ  ِ
 
الَ لِرَجُلٍ ف

َ
، وَمَنْ ق

ٌ
 صَحِيح

ُ
ه
َّ
الَ: ؤن

َ
مُ بِهِ، وَق

َ
وَ يَعْل

ُ
ا، وَه

ً
رُوق

ْ
اءً مَخ

َ
صًا ؤن

ْ
خ
َ
عَارَ ش

َ
، وَمَنْ أ

ٌ
ة جْرَ حُرَّ

َ
ف
ْ
 إل
َّ
إِن
َ
لْ ف

ُ
: ك
َ
ان

َ
مَض

 
َّ
د
َ
مَانِ يُؤ

َّ
وْلِ بِالض

َ
ق
ْ
 إل

َ
عَلى

َ
 ف
ُ
وعَه

ُ
ل
ُ
 عَلِمَ ط

ْ
د
َ
عْ، وَق

ُ
ل
ْ
مْ يَط

َ
اهُ ل

َّ
ن مَّ

َ
إ ض

َ
مَنُ، وَإِذ

ْ
 يَض

َ
 لَ
ُ
ه
َّ
ن
َ
هُورِ مِنْ أ

ْ
مَش

ْ
 إل

َ
 عَلى

ُ
بُه
َ
د
َ
 أ
ُ
د بَّ
َ
َ
َ
بُ وَيَت

).
َ
ك
َ
ل
َ
 بِمَوْضِعِ ه

ُ
قِيمَة

ْ
لُ وَإل

ْ
مِث
ْ
 إل
ُ
زَمُه

ْ
 16يَل
 

 خامسا: ألفاظ لها صلة بالتغرير

 توجد ألفاظ قريبة من إلتغرير منها: 

                                                           
13

 (4/355صحٌح البخاري شرح فتح الباري ) 
14

 .102( حدٌث 1/99صحٌح ) 
15

 (2/39) 1195سنن ابن ماج الحدٌث رقم  صحٌح 
16

 انظر الحطاب مرجع سابق 
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 ــ إلغش 1

 ـــ إلغرر 2

 ـــ إلتدليس 3

 بةــ إلخلا 4

يعة إلغرإء قد نهت عن كل ما فيه غش أو خدإع أو تدليس؛   ي هذه إلألفاظ سيجد أنها متقاربة وأن إلش 
 
وإلمتَمل ف

ي "حكم إلتغرير" ولا دإعي لإعادته هنا
 
 كما بينته ف

ة ؛ لذلك  ي غرضها إلتفصيل؛ لما يحتاجه ذلك من طول وكت 
إ، وليس من إلبحوث إلب  ننرإ لكون إلبحث قصت 

 ه على إلإشارة فقط لأبي   إلعلاقة بي   هذه إلألفاظ وإلتغرير. إقتضت في

لا: نصُّ إلحديث:   أوَّ

الَ: 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
 رَسُولَ اِلله صَلى

َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
ْ
َ اُلله عَن ي ِ

 رَض 
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ن ِ

َ
 » عَنْ أ

ُ
عْد

َ
ا ب
َ
ه
َ
اع
َ
ت
ْ
مَنِ إب

َ
مَ، ف

َ
ن
َ
وإ إلِإبِلَ وَإلغ صَرُّ

ُ
 ت
َ
لا

 
ُ
ه
َّ
إِن
َ
مْر  ف

َ
 ت
َ
ا وَصَاع

َ
ه
َّ
اءَ رَد

َ
 ش

ْ
، وَإِن

َ
مْسَك

َ
اءَ أ

َ
 ش

ْ
ا: ؤِن

َ
لِبَه

َ
ت
ْ
ح
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َ
عْد

َ
نِ ب

ْ
رَي
َ
ظ
َّ
ِ إلن

تْْ
َ
 عليه وإللفظ «بِخ

ٌ
فق

َّ
، مت

ي لفظٍ لمسلمٍ: (١)للبخاري
 
ام  » ، وف

َّ
 أي
َ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
وَ بِالخِيَارِ ث

ُ
ه
َ
 17.«ف

 

ي حديث إلمصرإة وفيه مطلبانإلمب
 
 حث إلثان

 إلمطلب إلأول:  حديث إلمصرإة حكام عامة 

 إلمطلب إلأول: إلأحكام إلعامة وألفاظ إلحديث  من خلال إلحديث:  

لا: نصُّ إلحديث:   أوَّ

الَ 
َ
مَ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
 رَسُولَ اِلله صَلى

َّ
ن
َ
 أ
ُ
ه
ْ
َ اُلله عَن ي ِ

 رَض 
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ن ِ

َ
 » :عَنْ أ

ُ
عْد

َ
ا ب
َ
ه
َ
اع
َ
ت
ْ
مَنِ إب

َ
مَ، ف

َ
ن
َ
وإ إلِإبِلَ وَإلغ صَرُّ

ُ
 ت
َ
لا

مْر  
َ
 ت
َ
ا وَصَاع

َ
ه
َّ
اءَ رَد

َ
 ش

ْ
، وَإِن

َ
مْسَك

َ
اءَ أ

َ
 ش

ْ
ا: ؤِن

َ
لِبَه

َ
ت
ْ
ح
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َ
عْد

َ
نِ ب

ْ
رَي
َ
ظ
َّ
ِ إلن

تْْ
َ
 بِخ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
 عليه وإللفظ «ف

ٌ
فق

َّ
، مت

ي لفظٍ لمسلمٍ: (١)للبخاري
 
ام  » ، وف

َّ
 أي
َ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
وَ بِالخِيَارِ ث

ُ
ه
َ
 18.«ف
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 ثانيا: أحكام عامة من خلا إلحديث

 ــ )لا تضوإ إلغنم( 1

 )بضم أوله وفتح ثانيه بوزن تزكوإ؛ يقال صرى يضي تضية كزكَ يزكَي تزكية

ع وإلإبل بالنصب على إلمفعولية، وقيده بعضهم بفتح أوله وضم ثانيه، وإلأول أ ي إلض 
 
صح لأنه من صريت إللي   ف

ء ؤذإ ربطتهإذ لو كان منه لقيل "مضورة أو مضرة" ولم يقل مضإة ؛ ي
  ؤذإ جمعته، وليس من صررت إلش 

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َ

عَلى

بُ: 
َ
ل
ْ
غ
َ ْ
الَ إلأ

َ
عَرَبِ ق

ْ
مِ إل

َ
لَ
َ
ي ك ِ
 
مْرَإنِ ف

َ ْ
 سُمِعَ إلأ

ْ
د
َ
 ق

بَ  
َّ
ي فقرته **** مَاء إلش ِ

 
 صرى ف

ْ
د
َ
مًا ق

َ
لَ
ُ
 غ
ْ
ت
َ
ته. رَأ  اب عنفوإن ست 

  :
َ
وَيْرَة

ُ
 بْنُ ن

ُ
الَ مَالِك

َ
 وَق

رِ   حَرَّ
ُ
مْ ت
َ
هَا ل

ُ
ف
َ
لَ
ْ
خ
َ
 أ
ٌ
رَة مْ *** مُضََّ

ُ
اتك
َ
ق
َ
ذِهِ صَد

َ
وْمِي ه

َ
 لِق

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ف

 . 19وضبطه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه لكن بغت  وإو على إلبناء للمجهول وإلمشهور إلأول

ي ــ حرمة إلتدليس وإلغش وإلتغرير وقد 2
 
 بالنهي عن إلغشِّ وإلغرر ف

ُ
م إلتضيــــح

َّ
 الله عليه وسل

َّ
ِّ صلى ي ثبت عن إلنب 

ي الله عنه مرفوعًا: 
ي هريرة رض  ي »حديث أن 

يْسَ مِب ِّ
َ
ل
َ
شَّ ف

َ
ا:   20«مَنْ غ

ً
مَ »وعنه أيض

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 اُلله عَل

َّ
َّ صَلى ي ب ِ

َّ
 إلن

َّ
ن
َ
أ

رَرِ 
َ
 عَنْ بَيْعِ إلغ

َ
ه
َ
  21«ن

ي بعض إلروإيات  3
 
ي روإية إلبخاري إلإبل وإلغنمـــ ف

 
 إلغنم وف

 فهل يشمل إلحكم إلبقر كذلك؛ لجامع إلعلة وهي كون إلمرإد لبنها وهي من إلأنعام؟

ي إلحديث إلإبل وإلغنم ولم يذكر إلبقر؛ لقلتها عندهم آنذإك، ولأنه 
 
إلناهر أن إلمسَلة عامة، وأنه ؤنما ذكر ف

إلغالب إلأعم ، وعليه يسقط إعتبار إلمفهوم لأن إلمفهوم من مسقطات إعاتباره أن يخرج محرج  مخرج مخرج

ي 
 
ي ألفيته إلمسماة "برإف

 
إلغالب إلأعم كما قال سيدي عبد الله ولد إلحاج إبرإهيم إلعلوي تغمده الله برحمته ف

 إلسعود" مبينا مسقطات إعتبار إلمفهوم

 ... ****     ودع ؤذإ إلساكت عنه خافا...............................

                                                                                                                                                                                                      

 «الوٌطَّإ» في ًهالك   ،(٧٥١/ ١) ًالنسائي ،(١٧١-١٧٧/ ١) داًد ًأبٌ ،(٣٦١-٣٦٥/ ٥) ًهسلن ،(١٦٣/ ٤) البخاري أخرجو  عليو هتفّق) 18

/ ٥) ًالبييقي ،(١٥/ ١) ًالذارقطني ،(٤٦٥ ،٧٤٧/ ٧) «هسنذه» في ًأحوذ ،(الوزني هختصر( )٢٧) «الأمّ  » في ًالشافعي ،(٣١١/ ٧)

 .عنو الله رضي ىريرة أبي حذيث هن ،(٣٣٥/ ٢) «السنَّت شرح» في ًالبغٌي ،(١٧٣-١٣٢

 
19

 (4/362) .فتح الباري 
20

 (1/108صحٌح ) 
21

 (.٣٣٧١/ ١٧٦/ ٣) «داود أبً سنن» ،(٦٥١/ ٥) «مسلم صحٌح» 
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 أو جهل إلحكم أو إلنطق إنجلب **** للسؤل أو جريا على إلذي غلب

 إلخ. 

 ومما يؤيد هذإ إلمنحى  ترجمة إلبخاري للحديث حيث قال  

جيح حيث أنه من إلمعلوم4/361)باب إلنهي للباعع ألا يحفل إلإبل وإلبقر وإلغنم( إلفتح ) ي هذإ من إلت 
أن  ( ويكف 

ي "ترإجمه". 
 
 فقه إلبخاري ف

صْحَا
َ
لِفْ أ

َ
ت
ْ
مْ يَخ

َ
حَيَوَإنِ. وَل

ْ
مُ مِنْ إل

ْ
حُك

ْ
إ إل
َ
ذ
َ
 فِيهِ ه

ُ
بُت

ْ
مُوإ فِيمَا يَث

َّ
ل
َ
ك
َ
وإ، وَت

ُ
ف ضََّ

َ
هَاءُ ت

َ
ق
ُ
ف
ْ
صُّ )وَإل

َ
ت
ْ
 يَخ

َ
 لَ
ُ
ه
َّ
ن
َ
ِّ أ افِعِي

َّ
بُ إلش

مَّ 
ُ
حَدِيثِ. ث

ْ
ي إل ِ
 
ورَيْنِ ف

ُ
ك
ْ
مَذ
ْ
مِ إل

َ
ن
َ
غ
ْ
بِلِ وَإل ِ

ْ
  بِالإ

َ
إهُ ؤل

َّ
هُمْ مِنْ عَد

ْ
 وَمِن

ً
ة اصَّ

َ
عَمِ خ

َّ
 إلن

َ
إهُ ؤل

َّ
هُمْ مَنْ عَد

ْ
مِن
َ
. ف

َ
لِك

َ
 ذ
َ
وإ بَعْد

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
إخ

وِ 
ْ
ف
َ
ت
َ
 ف
ُ
ه
ُ
بَن
َ
 ل
ُ
صَد

ْ
حْمَ يُق

َّ
ولَ إلل

ُ
ك
ْ
مََ
ْ
 إل
َّ
إِن
َ
. ف مَعْب َ

ْ
 إل

َ
رَ ؤل

َ
ن
َ
إ ن
َ
ذ
َ
حْمِ. وَه

َّ
ولِ إلل

ُ
ك
ْ
لِّ حَيَوَإنٍ مََ

ُ
ذِيك

َّ
صُودِ إل

ْ
مَق
ْ
 إل
ُ
  يت

ُ
ه
َّ
ن
َ
ظ

خِيَارِ. 
ْ
دِيعَةِ مُوجِبٌ لِل

َ
خ
ْ
ي بِال ِ

ت َ
ْ
مُش

ْ
 إل

، ِّ مِي
َ
د
ْ
بِ إلْ ْ ُ صُودٍ لِش 

ْ
ُ مَق ْ ت 

َ
 غ
ُ
ه
َّ
 ؤن
ُ
هُمْ، مِنْ حَيْث

َ
خِيَارِ وَجْهَانِ ل

ْ
بُوتِ إل

ُ
ي ث ِ
ف 
َ
ا، ف

ً
ان
َ
ت
َ
لَ أ

َّ
وْ حَف

َ
ل
َ
بِيَةِ  ف ْ

َ  لِت 
ٌ
صُود

ْ
 مَق

ُ
ه
َّ
ن
َ
 أ
َّ
ؤلَ

مَ 
ْ
َ إل ت ِ

ُ
عْت
ُ
إ إ
َ
جَحْشِ. وَإِذ

ْ
 إل

َ
صُودٍ. وَلَ

ْ
مْرٍ مَق

َ
 أ
َ
وَإت

َ
 ف
ُ
مِد
َ
خِيَارِ يَعْت

ْ
 إل
َ
بَات

ْ
 ؤث
َّ
ن
َ
. لِأ

ُ
وَجْه

ْ
إ إل
َ
ذ
َ
 ه
َّ
 يَصِح

ْ
ن
َ
ي أ ِ
بَع 
ْ
 يَن

َ
لَ
َ
. ف عْب َ

اتِ  مِيَّ
َ
د
ْ
جَارِيَةِ مِنْ إلْ

ْ
ي إل ِ
 
وإ ف

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
 إخ

َ
لِك

َ
ذ
َ
. وَك

ً
لَ
َ
بَ مَث ْ ُّ ي إلش  ِ

عْب 
َ
. أ ٍ
مْرِ مُعَي َّ 

َ
 بَِ
َ
لِك

َ
صُ ذ صَّ

َ
خ
َ
وْ حَ  يَت

َ
خِيَارُ ل

ْ
 إل
َ
بِت

ْ
ث
ُ
إ أ
َ
هَا. وَإِذ

َ
ل
َّ
ف

ا. 
ً
يْئ
َ
بَنِهَا ش

َ
جْلِ ل

َ
 لِأ
ُّ
 يَرُد

َ
 لَ
ُ
ه
َّ
ن
َ
اهِرُ: أ

َّ
الن

َ
انِ، ف

َ
ت
َ ْ
ي إلأ ِ

 
 ف

بِلَ وَإ ِ
ْ
ي إلإ ِ

عْب 
َ
حَدِيثِ، أ

ْ
ي إل ِ
 
يْهِ ف

َ
صُوصِ عَل

ْ
مَن
ْ
 إل

َ
اسُ عَلى

َ
 يُق

َ
 لَ
َ
ان
َ
ت
َ ْ
 إلأ

َّ
ن
َ
: أ
َ
ك
َ
بَي َّ ُ ل

َ
إ يَت

َ
ذ
َ
 وَمِنْ ه

َ
مَ؛ لِأ

َ
ن
َ
غ
ْ
قِيَاسِ: ل

ْ
 إل

َ
ط ْ َ  ش 

َّ
ن

 
ِّ
ي رَد ِ

 
رَى. وَف

ْ
خ
ُ
ةٍ أ
َ
اعِد

َ
 ق

َ
قِيَاسِ عَلى

ْ
خِيَارِ فِيهَا مِنْ إل

ْ
 إل
ُ
بَات

ْ
 ؤث
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن
َ
ي أ ِ
بَع 
ْ
يَن
َ
مِ. ف

ْ
حُك

ْ
 إل
ُ
حَاد

ِّ
ةِ  إت مِيَّ

َ
د
ْ
ِ إلْ

ي َ 
َ
جْلِ ل

َ
ءٍ لِأ ْ ي

َ ش 

ا.(
ً
يْض
َ
 أ
ٌ
ف

َ
  22خِلَ

ي  إختصار إلمدونة ما نصه )قال هذإ ما يرإه إلشافعية بينما يرى إلمالكية أن إلنهي ش
 
ي إلتهذيب ف

امل للأنعام ؛ فف 

عُها ويحسن حلابها ثم تباع، فإذإ  ك حلبها ليعنم صر  ي يت 
إبن إلقاسم: وإلمضإة من جميع إلأنعام سوإء، وهي إلب 

ي مرة لم يتبي   ذلك، فإذإ حلبها إلثانية علم بذلك نقص حلابها، فإما رضيها وإما ردها وصا
 من حلبها إلمشت 

ً
عا

  23تمر(. 

 ــ  هل إلنهي عن إلتضية عام ولو لغت  قصد إلتدليس أم لا4

ي  ن ِ
َ
رِيقِ أ

َ
وطِ مِنْ ط ُ

ُّ ي إلش  ِ
 
ي ف ِ

ن 
ْ
 وَسَيََ

َ
مْ لَ

َ
لِيسُ أ

ْ
د
َّ
 إلت

َ
صِد

ُ
يَةِ سَوَإءٌ ق ضِْ

َّ
حْرِيمُ إلت

َ
يِ ت
ْ

ه
َّ
اهِرُ إلن

َ
  )ظ

َ
ه
َ
 ن
َ
رَيْرَة

ُ
ي ه ن ِ

َ
حَازِمٍ عَنْ أ

يَةِ وَب ــِ ضِْ
َّ
 عَنِ إلت

َ
ُّ حَدِيث ي ِ

سَانئ
َّ
رَجَ إلن

ْ
خ
َ
كِنْ أ

َ
حَيَوَإنِ ل

ْ
إءِ إل

َ
 بِمَا فِيهِ مِنْ ؤِيذ

ُ
ه
َ
ل
َّ
ةِ وَعَل افِعِيَّ

َّ
إ جَزَمَ بَعْضُ إلش

َ
بَابِ مِنْ هَذ

ْ
إل

 
َ
بَيْعِ وَل

ْ
مَ لِل

َ
ن
َ
غ
ْ
بِلَ وَإل ِ

ْ
وإ إلإ ضَُّ

ُ
 ت
َ
ظِ لَ

ْ
ف
َ
عْرَجِ بِل

َ ْ
ادِ عَنِ إلأ

َ
ن ي إلزِّ ن ِ

َ
 عَنْ أ

َ
يَان

ْ
رِيقِ سُف

َ
ي ط ن ِ

َ
ِّ عَنْ أ حَيْمِي ٍ إلسُّ ثِت 

َ
ي ك ن ِ

َ
رِيقِ أ

َ
 مِنْ ط

ُ
ه

عْ 
َ
لُّ ت

ُ
يْهِ يَد

َ
 وَعَل

ُ
إجِح وَ إلرَّ

ُ
إ ه

َ
ذ
َ
هَا وَه

ْ
ل
ِّ
 يُحَف

َ
لَ
َ
 ف
َ
حَة

ْ
ق
ِّ
وِ إلل

َ
 أ
َ
اة
َّ
مُ إلش

ُ
ك
ُ
حَد

َ
 أ
َ
إ بَاع

َ
 ؤِذ
َ
رَيْرَة

ُ
لِيسِ وَيُجَابُ عَنِ ه

ْ
د
َّ
ِ بِالت

َ ت 
ْ
ك
َ ْ
لِيلُ إلأ

إءِ 
َ
يذ ِ

ْ
عْلِيلِ بِالإ

َّ
عَةِ( إلت

َ
ف
ْ
مَن
ْ
حْصِيلِ إل

َ
رُ لِت

َ
ف
َ
ت
ْ
يُغ
َ
مِرُّ ف

َ
 يَسْت

َ
ٌ لَ رٌ يَسِت  َ

َ  صر 
ُ
ه
َّ
ن
َ
  24بَِ

                                                           
 (2/116إحكام الأحكام لابن دقٌق العٌد ) 22

 
 (3/363) فً اختصار المدونة التهذٌب 23
 (4/362فتح الباري ) 24
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ة أم له إلخيار ثلاثة أيام، 5  ـــ إذإ علم بتضيتها هل يجب عليه رد إلمضإة مباش 

لأنه ؤذإ علم مذهب إلجمهور بقاء إلخيار ؤل ثلاثة أيام متمسكي   بروإية إلإمام مسلم )فهو بالخيار ثلاثة أيام(، و 

ي إليوم إلأول فقد لا يتضح له أنها مضإة ؤلا بعد إلثلاث. 
 
 بها ف

ي قوله: بينما رأى إلشافعية أنه يجب عليه رد إلمضإة على إلفور مستدلي   
 
 إلفاء ف

َّ
ِ » بَن

تْْ
َ
 بِخ

ُ
ه
َّ
إِن
َ
ف

نِ 
ْ
رَي
َ
ظ
َّ
ي  «إلن

إخ   على إلجزإء، وإلأصلُ فيه عدمُ إلت 
ٌ
ة
َّ
ط دإل  لجوإب إلش 

ٌ
وحملوإ زيادة إلإمام مسلم بما ؤذإ لم ، رإبطة

 25يعلم بها ؤلا بعد ثلاثة أيام. 

م: ـــ 6
َّ
 الله عليه وسل

َّ
مْر  » يفيد إلحديث من قوله صلى

َ
 ت
َ
ا وَصَاع

َ
ه
َّ
اءَ رَد

َ
 ش

ْ
ا، وَإِن

َ
ه
َ
مْسَك

َ
اءَ أ

َ
 ش

ْ
يَ ؤذإ  «ؤِن  إلمشت 

َّ
أن

 معها صاعًا 
ُّ
 بعد إلحلب، فإنه يرد

َّ
ا عن إللي   إلمحلوب، سوإءً كان إللي     علم بالتضية، وإختار إلرد

ً
من تمرٍ عوض

إة من إلإبل أو إلغنم أو من  ا لأهل إلبلد أو لم يكن كذلك، وسوإءً كانت إلمضَّ
ً
، وسوإءً كان إلتمر قوت

ً
إ أو قليلا ً كثت 

ها من بهيمة إلأنعام  . 26إلبقر أو من غت 

ى ـــ  7 ي مقابل إللي   إلذي إشت 
 
 هو ف

ُ
 إلتمر إلمدفوع

ُ
ي أن صاع ا إلحادث بعد ذلك، فليس للمشت  عها، أمَّ ي صر 

 
وهو ف

 بحديث: 
ً
ي عملا ي مقابل ضمانه وتعليفه فكان إلحادث للمشت 

 
ا، لأنه ف

ً
 له شيئ

َّ
مَانِ » يرد

َّ
 بِالض

ُ
رَإج

َ
، وبناءً   27«إلخ

رْمِ »على قاعدة: 
ُ
مُ بِالغ

ْ
ن
ُ
 «. إلغ

ومنه بيع خيار، وبيع إلخيار ينقسم ؤل خيارترو، ــ إلتضية من موجبات إلخيار، ولما كان إلبيع منه بيع بت 8

ة فاعدته قال إلحطاب:   وخيار نقيصة أوردت كلام إلحطاب هنا لحسن سبكه، وكت 

 مَا يَعْ  
َ
لِك

َ
ةِ ذ

َ
 مِنْ جُمْل

َّ
ن
َ
سَامٍ وَأ

ْ
ق
َ
 أ
َ
 ؤل

ُ
ه
َ
سِمُ بِاعْتِبَارِ مَا يَعْرِضُ ل

َ
ق
ْ
بَيْعَ يَن

ْ
 إل
َّ
ن
َ
مَ أ
َّ
د
َ
ق
َ
 ت
ْ
د
َ
 مِنْ )ق

ُ
ه
َ
دِ  رِضُ ل

ْ
عَق
ْ
زُومِ إل

ُ
جِهَةِ ل

 
ُ
عُ لِك

ْ
ط
َ
ق
ْ
 إل
ُّ
بَت

ْ
 وَإل

ٍّ
لُ بَيْعَ بَت وَّ

َ ْ
يُسَمَّ إلأ

َ
حَدِهِمَا ف

َ
وْ لِأ

َ
هُمَا أ

َ
زُومِهِ ل

ُ
مِ ل

َ
ِ وَعَد

بَايِعَي ْ 
َ
مُت
ْ
سَمَّ لِل ُُ لِّ وَإحِدٍ خِيَارُ صَاحِبِهِ وَ

زُومُ 
ُّ
بَيْعِ إلل

ْ
ي إل ِ
 
صْلُ ف

َ ْ
ي بَيْعَ خِيَارٍ وَإلأ ِ

ان 
َّ
ا مِنْ جِهَةِ إلث  ؤمَّ

ُ
ه
َّ
ن
َ
قِيصَةٍ؛ لِأ

َ
 خِيَارِ ن

َ
رَوٍّ وَإِل

َ
 خِيَارِ ت

َ
سِمُ ؤل

َ
ق
ْ
خِيَارُ عَارِضٌ وَيَن

ْ
وَإل

بَايِ 
َ
مُت
ْ
 إل
ُ
حَد

َ
 أ
ُ
ه
َ
ط ِ
ت َ
ْ
 يَش

ْ
ن
َ
عَاقِدِ بَِ

ْ
 مِنْ جِهَةِ إل

َ
ان
َ
 ك
ْ
إِن
َ
يْهِ ف

َ
ودِ عَل

ُ
مَعْق

ْ
وْ مِنْ جِهَةِ إل

َ
عَاقِدِ أ

ْ
مَ إل

ُ
ه
َ
وْ كِلَ

َ
ِ أ
ي عَي ْ  وِّ َ

هُوَ خِيَارُ إلت َّ
َ
ا ف

 مُ 
َ
ان
َ
 ك
ْ
ُ فِيهِ وَإِن بَضُّ

َّ
مْرِ وَإلت

َ ْ
ي إلأ ِ

 
رُ ف

ُّ
ك
َ
ف
َّ
رُ وَإلت

َ
ن
َّ
ي إلن وِّ َ

، وَإلت َّ َّ طِيي
ْ َّ خِيَارَ إلش 

ْ
سَمَّ إل ُُ وْ وَ

َ
مَبِيعِ أ

ْ
ي إل ِ
 
هُورَ عَيْبٍ ف

ُ
 ظ
ُ
وجِبُه

خِيَ 
ْ
سَمَّ إل ُُ قِيصَةِ وَ

َّ
هُوَ خِيَارُ إلن

َ
اقٍ ف

َ
. إسْتِحْق َّ مِي

ْ
حُك

ْ
 28ارَ إل

                                                           
25

 (116/117/ 2انظر إحكام الأحكام شرح عمدة الحكام لابن دقٌق العٌد )ج 
26

 . بحث جلٌل على موقعه للشٌع علً فركوس انظر أحكام منتقاة من حدٌث المصراة 

/ ١« )مسند أحمد»(، ٧٥٧/ ٦« )سنن ابن ماجه»(، ٦٢/ ١« )سنن الترمذي»(، ٦٥٥/ ٧« )سنن النسائً»(، ٧٧٧/ ٣« )سنن أبً داود» 27

 (.٦٥٢/ ٥« )الإرواء»(، والحدٌث حسَّنه الألبانً فً ٧٧

 
28

 (4/409الحطاب ) 
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ي "خيار إلنقيصة" وهو ما مش  عليه إلشيخ 
ي بيع إلتضية هو من إلقسم إلثان 

 
وإلخيار إلثابت بهذإ إلحديث ف

ط( ي أمثلة خيار إلنقيصة فقال )وتضية إلحيوإن كالش 
 
ي باب إلخيار وأن  به ف

 
ي مختضه فذكره ف

 
مبينا  29خليل ف

 بذلك أن إلتغرير إلفعلىي يثبت به إلخيار. 

تب عليها:  ي : حكم إلتصرية وما يتر
 
 إلمطلب إلثان

ي إلنهي إلفساد
ي إلحرمة ؛ وهل يقتض 

ي إلحيث، وإلنهي يقتض 
 
 ثبت إلنهي عن  إإلتضية ف

ي إلفساد"
ي هذإ إلمبحث أحببت أن أعرج ــ ولو قليلاــ على قاعدة تقول "إلنهي يقتض 

 
 قبل إلدخول ف

ي إلفساد ؤن لم يَت دليل على إلصحة قال سيدي عبد الله ولد إلحاج إبرإهيم 
جمهور إلعلماء على أن إلنهي يقتض 

 عليه رحمة الله 

ئ إلدليل للفساد(( ي إلصحيح للفساد **** ؤن لم يحى 
 
 ))وجاء ف

ي أشار ؤليها خليل رحمه الله فقال )وفسد منهي عنه ؤلا لدليل(
 30وهي نفس إلقاعدة إلب 

ذكري لهذه إلقاعدة هنا أن بيع إلمضإة دإخل فيها من حيث أنه نهي عنه، لكنه مستثب  بالدليل، وهو وسبب 

حه لقول خليل وفسد منهي ؤلا لدليل  ي ش 
 
ي ف

ي إلحديث إلذي بي   أيدينا، قال إلزرقان 
 
ي كما ف ثبوت إلخيار للمشت 

عي يدل  على صحة ذلك إلبيع إلمنهي عنه؛ كالنجش وإلمضإة فلا ف
ساد، ويكون حينئذ مخصصا لتلك )ش 

 . 31إلقاعدة(

 : ي بيع إلتضية ويمكن ذكر مذإهبهم كما يلىي
 
 وقد وقع إلخلاف بي   إلعلماء ف

ل:  -  إلمذهب إلأوَّ

ي ثورٍ وإلليث وإسحاق ي عبيدٍ وأن   وهو قول إلشافعي وأن 
  32مذهب جمهور أهل إلعلم من إلصحابة وإلتابعي  

َّ
: أن

 ويثبت إلخيار 
ٌ
، سوإءً  إلبيع صحيح  ما حلب من إللي  

َ
 معها صاعًا من تمرٍ مكان

َّ
إة ويرد  إلمضَّ

َّ
ي، وله أن يرد للمشت 

د به   به، لعدم ورود ما يُقيَّ
ً
إ بناهر إلحديث وعملا

ً
ا لأهل إلبلد أو لم يكن، أخذ

ً
، أو إلتمر قوت

ً
إ أو قليلا ً كان إللي   كثت 

 إلحديث. 

-  : ي
 
 إلمذهب إلثان

                                                           
29

 مختصر خلٌل باب الخٌار 
30

 مختصر خلٌل باب البٌع 
31

 (5/130)على خلٌل  الزرقانًشرح  

 ومن الصحابة من أفتى به كابن مسعودٍ وأبً هرٌرة رضً الله عنهما، ولا مخالفَ لهما من الصحابة، وقال به من التابعٌن ومن بعدهم من لا 32

 (.٦٥١/ ٧لابن قدامة )« المغنً»(، ٣١٧/ ٧لابن حجر )« فتح الباري»ٌحُصى عدده، 
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ٌ
 صاعٍ من قوت إلبلد، لما روإه أحمد عن رجلٍ من ذهب بعض إلشافعية وروإية

ُّ
 إلوإجب رد

َّ
عن إلإمام مالكٍ ؤل أن

مْرٍ »... إلصحابة نحو حديث إلباب وفيه: 
َ
وْ صَاعًا مَنْ ت

َ
عَامٍ أ

َ
 مَعَهَا صَاعًا مِنْ ط

َّ
ا رَد

َ
ه
َّ
 رَد

ْ
رحمه -، قال إبن حجرٍ «ؤِن

 : »-الله
ٌ
ي    33«ؤسناده صحيح

ُ إلتمر. فناهرُ هذإ إلحديث يقتض   إلطعام غت 
َّ
َ بي   إلتمر وإلطعام، وأن  إلتخيت 

مْحًا»... ولِما أخرجه أبو دإود من حديث إبن عمر وكذإ إبن ماجه بلفظ: 
َ
بَنِهَا ق

َ
ْ ل ي
َ

لى
ْ
وْ مِث

َ
لَ أ

ْ
 مَعَهَا مِث

َّ
ا رَد

َ
ه
َّ
 رَد

ْ
إِن
َ
  34«ف

 بقوت إلبلد للأحاديث إلمذكورة أعلاه من جهةٍ، ولع
ُّ
 بالقياس على زكاة ، فتعي َّ  عندهم إلرد

َ
هم يُلحقون إلمسَلة

َّ
ل

 
َّ
، حيث ؤن  أن يكون صاعًا من تمرٍ، لأنه خرج مخرجَ إلغالب إلأعمِّ

ِّ
ي إلرد

 
إلفطر من جهةٍ ثانيةٍ، ولا إختصاص ف

ي إلمدينة. 
 
 إلتمر كان غالبَ قوت إلبلد ف

 :إلمذهب إلثالث -

 إل
َّ
رَد
ُ
 من أهل إلعلم، حيث ترى أن ت

ٌ
 إللي   بعينه ؤن كان باقيًا، ما ذهبت ؤليه طاعفة

ُّ
 بعيب إلتضية، لكن يُرَد

ُ
إة مضَّ

 حيث لم يوجد إلمثل. 
ِّ
ا، أو قيمته يوم إلرد

ً
 أو مثله ؤن كان تالف

ي ضمان إلمتلفات 
 
عًا ف  إلمعهود ش 

َّ
ر-ووجه ذلك: أن أنه بالمثل ؤن كان مثليًا، أو بالقيمة ؤن كان  -حَسَبَ إلذي تقرَّ

 اس يُضمن إللي  ُ إلمحلوب بهذه إلكيفية لا بالتمر أو إلطعام. قيميًا، وعلى هذإ إلأس

ف، ولا يمكن تقدير إللي   إلمحلوب بصاعٍ قلَّ 
َ
ل
ْ
 إلضمان يختلف مقدإرُه باختلاف مقدإر إلمُت

َّ
ومن جهةٍ أخرى، فإن

    35أو كت  

 :إلمذهب إلرإبع -

ي خالفت أصل إلمسَلة
 صاعٍ من ، فقالوإ: لا يُ  وهو ما ذهب ؤليه إلحنفية إلب 

ُّ
 إلبيع بعيب إلتضية ولا يجب رد

ُّ
رَد

 .
ٌ
إة ا عن نقصان ثمن إلشاة ؤذإ تبي َّ  أنها مضَّ

ً
ي عوض ه، بل يجب إلأرش، وهو أن يدفع إلباعع للمشت   تمرٍ أو غت 

مْ بِ 
ُ
لِ مَا عُوقِبْت

ْ
عَاقِبُوإ بِمِث

َ
مْ ف

ُ
بْت
َ
 عَاق

ْ
ه تعال: ﴿وَإِن

ُ
ة إلحنفية فيما ذهبوإ ؤليه قول مَنِ  36هِ﴾وحجَّ

َ
، وبقوله تعال: ﴿ف

مْ﴾
ُ
يْك
َ
ى عَل

َ
د
َ
لِ مَا إعْت

ْ
يْهِ بِمِث

َ
وإ عَل

ُ
د
َ
اعْت

َ
مْ ف

ُ
يْك
َ
ى عَل

َ
د
َ
هَا﴾ 37إعْت

ُ
ل
ْ
 مِث

ٌ
ة
َ
ئ ةٍ سَيِّ

َ
ئ ، وبقوله  38، وبقوله تعال: ﴿وَجَزَإءُ سَيِّ

 قِصَاصٌ﴾
ُ
حُرُمَات

ْ
ي ضمان إل 39تعال: ﴿وَإل

 
ة على إلمثلية ف

َّ
ها من إلْيات إلدإل  متلفات. ، وغت 

                                                           
33

 (.٣١٧/ ٧) لابن حجر« فتح الباري» 
34

« ضعٌف ابن ماجه»( و٣٧٧١« )ضعٌف أبً داود»(، وضعَّفه الألبانً فً ٧٥٣/ ٦« )سنن ابن ماجه»(، ٧٦٢/ ٣« )سنن أبً داود» 
(٦٦٧١.) 

35
 (.٦١/ ٦للصنعانً )« سبل السلام» انظر: 
36

 35النحل  
37

 194البقرة  
38

 40الشورى  
39

 194البقرة  
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ٌ
 إلأصول إلمعلومة ثابتة

َّ
قالوإ: لا يلزم إلعمل بالحديث لأنه مخالفٌ لقياس إلأصول إلمعلومة من جهةٍ، ولأن

ة إلقطعية من جهةٍ ثانيةٍ. 
َّ
 بالأدل

:  -باختصارٍ -ونتناول إلجهتي     فيما يلىي

 إلحديث مخالفٌ لقياس إلأصول إلمعلومة من وجوهٍ:  إلجهة إلأولى: 
َّ
 أن

 إل -١
َّ
م بَحد أن وَّ

َ
ل ؤن كان مثليًا، وبالقيمة ؤن كان قيميًا، أي: يُق

ْ
ي ضمان إلمتلفات أنه بالمِث

 
معلوم من إلأصول ف

ي إلحديث 
 
 إللي   ف

َّ
َ أن ا-إلنقدين، غت  من بمثله من   -ما دإم مثليًّ

ُ
مًا ض ا، وإن كان متقوَّ

ً
ه بمثله لبن

ُ
ي ضمان

كان ينبع 

ا بالتمر 
ً
 إللي   وقع مضمون

 فهو خارجٌ عن إلأصلي   جميعًا.  إلنقدين، لكنَّ

ءٌ  -٩ ي
ر ش 

َّ
د
َ
 خيار إلعيب وخيار إلرؤية وخيار إلمجلس لا يُق

َّ
طٍ مخالفٌ للأصول، فإن ا من غت  ش 

ً
ؤثبات إلخيار ثلاث

ع.   بَصل إلش 
ٌ
 منها بالثلاث، وهذه إلخيارإت ثابتة

 باختلاف  -٣
ُ
ي أن يختلف إلضمان

ي إلضمان تقتض 
 
ية ف

ِّ
 إلقوإعد إلكل

َّ
ر بالصاع مقدإرًإ أن

ِّ
د
ُ
ي إلحديث ق

 
إلتالف، وف

ي إختلاف ضمان إلمتلفات. 
 
ِّ ف ي

ِّ
إ، فخرج من إلقياس إلكلى

ً
 وإحد

 مخالفٌ لهذإ إلأصل ؤذ يلزم منه ضمان إلأعيان مع  -٤
ُ
 مع فوإتها، وإلحديث

َّ
ضمن بالبدل ؤلا

ُ
 إلأعيان لا ت

َّ
إلأصل أن

إ. 
ً
 بقاعها، حيث كان إللي   موجود

، كما لو ذهب  -٥
ِّ
 نقص جزءٌ من إلمبيع بحلبه وذلك مانعٌ من إلرد

ْ
د
َ
إ عند إلعقد فق

ً
 إللي   إلتالف ؤن كان موجود

َّ
أن

ي  ك إلمشت 
ْ
 حدث على مِل

ْ
د
َ
إء، فق ا عند إلش 

ً
، وإن كان حادث

ُّ
بعضُ أعضاء إلمبيع ثمَّ ظهر عليه عيبٌ فيمتنع إلرد

 إلخرإج بالضمان، وإن كا
َّ
ا فلا يضمنه، لأن

ً
 فيه وما كان حادث

ُّ
إ فيه عند إلعقد يمتنع إلرد

ً
ا فما كان موجود

ً
ن مختلط

 فلا يضمنه. 

 ؤذإ تبي َّ  نقصانه، ولا  -٦
ُّ
ط إلرد إطٍ، وههنا لم يُشت   من دون تضيةٍ ولا إشت 

ُّ
لو كان نقصان إللي   عيبًا لثبت به إلرد

طٍ   بعيبٍ أو بش 
َّ
ع ؤلا ي إلش 

 
 ف
ُّ
 .(٩٦)       40يثبت إلرد

 إلذي هو إلثمن  -٧
َ
جع إلصاع  معها صاعًا فقد إست 

َّ
د  بصاعٍ فإذإ إست 

ً
ى شاة أنه مخالفٌ لقاعدة إلربا فيما ؤذإ إشت 

 وصاعًا بصاعٍ. 
ً
 فيكون قد باع شاة

ي خالف فيها إلحديث قياسَ إلأصول إلمعلومة. 
 هذه هي أهمُّ إلوجوه إلب 

ة إلقطعية:  لجهة إلثانية: إ
َّ
 بالأدل

ٌ
 إلأصول إلمعلومة ثابتة

                                                           
 (.٦٢-٦١/ ٦للصنعانً )« سبل السلام»(، ٣١١-٣١٥/ ٧لابن حجر )« فتح الباري»(، ٦٦٢/ ٣العٌد )لابن دقٌق « إحكام الأحكام» انظر: 40
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م بعضها، وعلى هذإ 
َّ
ي ضمان إلمتلفات وقد تقد

 
ي وجوب إلتماثل ف

 
 ف
ٌ
ة  نصوص إلقرآن إلكريم كثت 

َّ
يرى إلأحناف أن

 لا ي
ُ
، وإلمننون

ٌ
ُ وإحدٍ مننون ي الله عنه خت 

ي هريرة رض   أن 
ُ
ه، وحديث

ُ
عارض تكون من إلعامِّ إلقطعيةِ دلالت

 إلمعلومَ. 

ها:  دةٍ نذكر من أهمِّ
ِّ
إة بَعذإرٍ متعد دِ إعتذروإ عن إلأخذ بحديث إلمضَّ

َ
 ومع ذلك فق

اسٍ  -١  إلقدح فيه أنه لم يكن فقيهًا كابن مسعودٍ وإبن عبَّ
ُ
ي الله عنه رإوي إلحديث، ووجه

ي هريرة رض  ي أن 
 
إلقدح ف

ي الله عنهم، وعلى ذلك فلا 
. وإبن عمر من فقهاء إلصحابة رض  ِّ ا للقياس إلجلىي

ً
  يُؤخذ بما يرويه ؤذإ كان مخالف

٩-  ،
ً
ي أخرى، وإعتبار إلصاع تارة

 
ي بعض إلروإيات، وإلقمح ف

 
 إلتمر ف

ُ
 مضطربٌ، وسبب إضطرإبه ورود

ٌ
وبَنه حديث

 وبالإناء أخرى. 
ً
 وإلمِثل تارة

 إلناسخ -٣
َّ
ي تعيي   إلناسخ، ويرى بعضهم أن

 
، ثمَّ إختلفوإ ف

ٌ
 منسوخ

ٌ
مَانِ » حديث:  وبَنه حديث

َّ
رَإجُ بِالض

َ
،  «إلخ

رون 
َ
ي فتكون فضلاتها له، ويرى آخ  من فضلات إلشاة ولو تلفت لكانت من ضمان إلمشت 

ٌ
 إللي   فضلة

َّ
وذلك لأن

ي 
 
 ناسخه حديث إبن عمر ف

َّ
يْنِ »أن

َّ
يْنِ بِالد

َّ
يِ عَنْ بَيْعِ إلد

ْ
ه
َّ
ة  41«إلن ي ذمَّ

 
ا ف

ً
إة قد صار دين  لي   إلمضَّ

َّ
 ، وذلك لأن

ا بدينٍ 
ً
لزم بصاعٍ من تمرٍ صار دين

ُ
ي، فإذإ أ مْ » ، وقال بعضهم: ناسخه حديث: 42إلمشت 

َ
عَانِ بِالخِيَارِ مَا ل إلبَيِّ

ا
َ
ق رَّ
َ
ف
َ
ها. 43«يَت إة وغت   للخيار من غت  فرقٍ بي   إلمضَّ

ٌ
رقة قاطعة

ُ
 إلف

َّ
 ، وذلك لأن

ة ولا ن -٤
َّ
 لا إضطرإب فيه ولا عل

ٌ
 إلحديث صحيح

َّ
، وإنما هو محمولٌ على صورةٍ ويرى بعضهم أن

َ
سْخ

فقا 
َّ
، فإن إت

ٌ
ط فاسد  فيها إلخيارَ فالش 

َ
ط َ َ  أرطالٍ وش 

َ
ط أنها تحلب خمسة  بش 

ً
ى شاة مخصوصةٍ، وهو ما ؤذإ إشت 

 إللي   
َ
 إلصاع من إلتمر لأنه كان قيمة

ُّ
 ووجب رد

ُ
ل إلعقد

َ
فقا بَط

َّ
 إلعقد، وإن لم يت

َّ
ة إلخيار صح

َّ
ي مد

 
على ؤسقاطه ف

 .يومئذٍ 

ة وتفنيدها:  -ب
َّ
 مناقشة إلأدل

 : تيب إلتالي ة إلمذإهب إلسابقة بالت 
َّ
 يمكن مناقشة أدل

 
ا
لا  صاعٍ من قوت إلبلد  : أوَّ

ُّ
 إلوإجب رد

َّ
ي وهو إلمذهب -بخصوص دليل إلقاعلي   بَن

 
  -إلثان

ً
ي « أوب: »إستدلالا

 
ف

وْ مِنْ »...  إلحديث عند قوله: 
َ
عَامٍ أ

َ
 مَعَهَا صَاعًا مِنْ ط

َّ
مْرٍ رَد

َ
.  «ت  على أنها للتخيت 

                                                           
41

 (٥٧/ ٦« )المستدرك»(، الحاكم فً ٦٧١/ ٥(، البٌهقً )٧٦/ ٣أخرجه الدارقطنً ) 
42

 (.٧٣/ ٤للطحاًي )« شرح هعاني الآثار» :انظر 
43

قا، ومسلم فً ب« البٌوع»( فً ٣٦٢/ ٧متَّفقٌ علٌه: أخرجه البخاري )  (، من حدٌث حكٌم بن ٦٥٣٦« )البٌوع»اب البٌعِّان بالخٌار ما لم ٌتفرَّ

 حزام رضً الله عنه.
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ا من إلرإوي، وإذإ طرأ على إلدليل 
ًّ
، يُحتمل كذلك أن تكون شك  )أو( كما يُحتمل أنها للتخيت 

َّ
فالجوإب عن ذلك أن

ي لم يُختلف فيها، كما أشار 
إحتمالٌ فإنه يَبطل به إلاستدلالُ، وحينئذ وجب إلمصت  ؤل إلروإيات إلرإجحة إلب 

 .       44«وإلتمر أكت  »بقوله: إلإمام إلبخاري ؤليه 

ي الله عنهما بلفظ: 
ا حديث إبن عمر رض  مْحًا» أمَّ

َ
بَنِهَا ق

َ
ْ ل ي
َ

لى
ْ
وْ مِث

َ
لَ أ

ْ
 مَعَهَا مِث

َّ
ا رَد

َ
ه
َّ
 رَد

ْ
 إلاحتجاج به، «ؤِن

ُّ
، فلا يصح

ا 
ً
ي ؤسناده ضعف

 
 ف

َّ
: -رحمه الله-، وقال إبن قدإمة 45-رحمه الله-كما قال إلحافظ إبن حجر -ولا يثبت به حكمٌ، لأن

 فيه »
َّ
ْ لبنها قمحًا، ثمَّ قد شك ي

َ
فاق؛ ؤذ لا قاعل بإيجاب مثل لبنها أو مثلى

ِّ
رَحُ إلناهرِ بالات

َّ
وحديث إبن عمر مُط

ل عليه ان:   ،46«إلرإوي، وخالفته إلأحاديث إلصحاح، فلا يُعَوَّ ، قال إبن حبَّ ٍ إلتيمي  إلحديث جميع بن عمت 
ُ
ة
َّ
وعل

ا يضع إلحد»  فلا يقاوم ما عارضه من إلروإيات إلصحيحة. 47«يثكان رإفضيًّ
َّ
 ، ولو صح

ي فيها
 إلروإيات إلب 

َّ
ا قولهم: ؤن مْرٍ » أمَّ

َ
ي «صَاعًا مِنْ ت  بروإية مسلمٍ عن أن 

ٌ
، فهو مدفوع ، خرجت مخرجَ إلغالب إلأعمِّ

ي الله عنه: 
 سَمْرَإءَ »...  هريرة رض 

َ
مْرٍ لا

َ
ا وَصَاعًا مِنْ ت

َ
ه
َّ
، وفيه دليلٌ على أنه لا يعطي  إلحنطة ، وإلسمرإء هي  48«رَد

َ إلتمر، قال إبن دقيق إلعيد:  إه ؤل ساعر إلأقوإت، وإن كانت إلسمرإء غالب قوت إلبلد »غت 
َّ
 على من عد

ٌّ
-وذلك رد

: إلمدينة ي
ا -أعب 

ً
 على قاعله أيض

ٌّ
صَّ فيها على غت  إلتمر من إلطعام  49«فهو رد

ُ
ي ن
، على أنه يمكن حملُ إلروإيات إلب 

ر إلحصول على إلتمر، وذلك جمعًا بي   إلأدلة. 
َّ
 ونحوه على ما ؤذإ تعذ

ا إلقياس على زكاة إلفطر فهو فاسد إلاعتبار لمقابلته لنصِّ إلحديث.  -  أمَّ

ا أو قيمته يومَ  ثانيًا: 
ً
 إللي   بعَينه ؤن كان باقيًا، أو مثله ؤن كان تالف

ِّ
وإلجوإب على دليل إلمذهب إلثالث، إلقاعلي   برد

ل دليلهم إ
َّ
 ؤذإ لم يوجد إلمثل، ويتمث

ِّ
ي  -كما سبق-لرد

 
رٌ ف ي ضمان إلمتلفات، كما هو مقرَّ

 
: وجوب إلتماثل ف ي  

َّ
ي شق

 
ف

إ -من جهةٍ -إلأصل 
ً
رد
َّ
ي أن يختلف إلضمان باختلاف إلتالف لا بمقدإر إلصاع قدرًإ مط

ية تقتض 
ِّ
 إلقوإعد إلكل

َّ
-، وأن

 .-من جهةٍ ثانيةٍ 

-  
ِّ
 على إلشق

ُّ
ي الله عنه خاصٌّ ورد به  وإلرد

ي هريرة رض   أن 
ُ
ي ساعر إلمتلفات، وحديث

 
ن إلعمومَ ف ل بَنه تضمَّ إلأوَّ

ي علم إلأصول. 
 
رٌ ف مٌ عليه، كما هو مقرَّ

َّ
، وهو مقد د إلعامَّ ، وإلخاصُّ يقيِّ  إلنصُّ

                                                           
 (.٣١٧/ ٧لابن حجر )« فتح الباري» 44
45

 المصدر السابق نفس الصفحة 
46

 (.٦١٧/ ٧لابن قدامة )« المغنً» 
47

 (.٧٦٦/ ٦للذهبً )« المٌزان»(، ٦٦٢/ ٦لابن حبَّان )« المجروحٌن» 

 (، من حدٌث أبً هرٌرة رضً الله عنه.٦٥٦٧« )البٌوع»أخرجه مسلمٌ فً  48

 (.٦٦٧/ ٣لابن دقٌق العٌد )« إحكام الأحكام» 49
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ره إلشارع دفعًا لِما يحدث م -
َّ
 تقدير إلصاع، قد

َّ
ي فإن

 إلثان 
ِّ
 على إلشق

ُّ
ا إلرد ن تشاجرٍ ومنازعةٍ لعدم إلوقوف وأمَّ

 لا يَبْعُد رفعًا للخصومة 
ٍّ
ره بحد

َّ
 وقد

َ
إع ؛ لجوإز إختلاطه بحادثٍ بعد إلبيع، فقطع إلشارع إلت   على حقيقة قدر إللي  

ي ذلك إلزمان؛ ولهذإ إلحكم 
 
ا ف

ً
، فإنهما كانا قوت ءٍ ؤل إللي   ي

 إلتقدير كان بالتمر فهو أقرب ش 
َّ
إع، ثمَّ ؤن ودفعًا للت  

ة   من إلإبل مع إختلاف أحوإل إلنفوس من حيث إلقوَّ
ٌ
يعة إلإسلامية، كدِيَة إلنفس: فإنها ماعة ي إلش 

 
نناعرُ ف

ه ولا يختلف بالذكورة وإلأنوثة وإختلاف 
ُ
رٌ أرش

َّ
، وإلجمال وإلقبح، وإلجني  ُ مقد وإلضعف، وإلصغر وإلكت 

ي قصدها إلشارع إلحكيم من ورإء ذلك قط
 إلب 

ُ
م هذه إلصفات، وإلحكمة

َّ
قد
ُ
، وت ٍ

ءٍ معي َّ  ي
إع بتقديره بش  عُ إلت  

ي مثل هذإ إلموضع على تلك إلقاعدة. 
 
 إلمصلحة ف

ا لقياس إلأصول إلمعلومة  -٣
ً
ي عدم إلعمل بالحديث إلسابق، لكونه مخالف

 
إضات إلحنفية ف ا إعت  ، -من جهةٍ -أمَّ

ة إلقطعية 
َّ
 بالأدل

ٌ
 إلأصول إلمعلومة ثابتة

َّ
:  ،-من جهةٍ ثانيةٍ -ولأن  فالجوإب عنها من إلجهتي   إلسابقتي  

 :إلجهة إلأولى -

ل وإلثالث:  - إض إلأوَّ ة إلمذهب إلثالث.  بخصوص إلاعت 
َّ
م إلجوإب عنهما عند مناقشة أدل

َّ
 تقد

ْ
د
َ
 فق

-  : ي
إض إلثان   إلتضية عليها، بخلاف إلعيوب إلأخرى  وإلجوإب عن إلاعت 

ُ
ف معرفة

َّ
ة، تتوق

َّ
 تقدير هذه إلمد

َّ
بَن

ة. فليست 
َّ
 بحاجةٍ لمثل هذه إلمد

إض إلرإبع:  - ه، لاختلاطه باللي   إلحادث  وإلجوإب عن إلاعت 
ُّ
ر رد

َّ
ع حالَ إلعقد يتعذ ي إلض 

 
 إللي   إلذي كان ف

َّ
بَن

إجه   مع بقاء -بعضِه ببعضٍ -بعد إلعقد بسبب إمت  
َ
 لا يمنع إلضمان

ِّ
رُ إلرد

ُّ
ي، وتعذ ر للمشت 

َ
: جزءٌ منه للباعع وإلْخ

 .  إلعي  

إض إلخامس: وإ -  ؤذإ لم يكن لاستعلام إلعيب، وهذإ إلنقص  لجوإب عن إلاعت 
َّ
 إلنقص ؤنما يمنع إلرد

َّ
أن يقال: ؤن

 .
ُّ
 لاستعلام إلعيب فلا يمتنع إلرد

إض إلسادس:  - ط  وإلجوإب على إلاعتر  إلباعع ش 
َّ
 لها، فكَن

ٌ
ا ظنَّ أنه عادة

ً
عًا مملوءًإ لبن ا رأى صر  ي لمَّ  إلمشت 

َّ
بَن

ه من أجل صفةٍ له ذلك، ف
َ
ي ؤنما بذل مال  إلمشت 

َّ
ط إلمعنوي، ثمَّ ؤن  لفقدإن إلش 

ُّ
نهر إلأمرُ بخلافه، فثبت له إلرد

ي مبيعه على صفةٍ فبان   بفعله، فإذإ أظهر للمشت 
ً
 بقوله، وتارة

ً
 إلمبيع تارة

َ
أظهرها له إلباعع، وإلباعع يُنهر صفة

ع له إلخيا
س عليه فش ُ

َّ
ي منهم قبل نزولهم إلأمر بخلافها كان قد دل

ت ُ
ْ
وإ وَإش

ُّ
ق
ُ
ل
ُ
لُ ذلك كمثل إلركبان ؤذإ ت

َ
ر، ومَث

، ولكن لما فيه 
ٌ
ط ي هذإ إلأمر عيبٌ ولا ش 

 
 إلشارع قد أثبت لهم إلخيارَ، مع أنه ليس ف

َّ
للسوق لمعرفة إلسعر، فإن

 .50من إلغشِّ وإلتدليس، فالخيارُ ؤذن يُثبته إلتدليس
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 (3/123انظر المصدر السابق ) 
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إض إلسابع:  -   وإلجوإب عن إلاعتر
َّ
ةٍ لم يَجُزْ أن  أن

َّ
ي إلفسوخ، بدليل أنهما لو تبايعا ذهبًا بفض

 
ي إلعقود لا ف

 
إلربا ف

ق قبل إلقبض.  ي هذإ إلعقد بعينه جاز إلتفرُّ
 
قا قبل إلقبض، ولو تقايلا ف  يتفرَّ

ي 
ِّ

إض إلكلى ا باعتبار إلاعت  ي تحتويــها، وأمَّ
إضات إلجزعية إلب   باعتبار إلاعت 

ٌ
دة
َّ
ن
َ
للجهة إلأول،  هذه إلجهة إلأول مُف

م   أجاب عنها إبن إلقيِّ
ْ
د
َ
ي مخالفة إلحديث لقياس إلأصول إلمعلومة فق

 
ل ف

ِّ
 »بقوله:  -رحمه الله-وإلمتمث

َّ
زعمُهم أن

م وإجماع 
َّ
 الله عليه وسل

َّ
ة رسول الله صلى

َّ
 يخالف إلأصول فلا يُقبَل، فيقال: إلأصول كتاب الله وسن

ٌ
هذإ حديث

ته وإلقياس إلصحيح إلم ة، فالحديث إلصحيح أصلٌ بنفسه، فكيف يقال: إلأصل يخالف أمَّ
َّ
وإفق للكتاب وإلسن

 الله عليه 
َّ

ي إلحقيقة إثنان لا ثالث لهما: كلام الله وكلام رسوله صلى
 
نفسه ؟ هذإ من أبطل إلباطل، وإلأصول ف

، فكيف
ٌ
ة أصلٌ قاعمٌ بنفسه، وإلقياس فرع

َّ
 ؤليهما: فالسن

ٌ
م، وما عدإهما فمردود

َّ
 إلأصل بالفرع ؟ قال  وسل

ُّ
يُرَد

ءٍ تقيس  ي
ء ؤل إلأصل فتهدمه ثمَّ تقيس فعلى أيِّ ش  ي ا أن تحى  إلإمام أحمد: ؤنما إلقياس أن تقيس على أصلٍ، فَمَّ

 .                              51«؟

ي 
 من إلأصول، ولا يُحتاج ؤل عرضه على: »-رحمه الله-قال إبن إلسمعان 

ً
رَ، مب  ثبت إلخت  صار أصلا

َ
 أصلٍ آخ

فاقٍ 
ِّ
 بات
ٌ
 للخت  بالقياس، وهو مردود

ٌّ
 أحدهما لأنه رد

ُّ
                       52«لأنه ؤن وإفقه فذإك وإن خالفه فلا يجوز رد

 إلجهة إلثانية:  -

مٌ على إلمننون ولا 
َّ
 مقد

ُ
، وإلمقطوع  إلأصول تفيد إلقطعَ وخت  إلوإحد يفيد إلننَّ

َّ
: أن ي

 
ل هذه إلجهة ف

َّ
تتمث

 يعارضه. 

ي غالب  فالجوإب عنها: 
 
 ف

ٌ
ه على بعض أفرإده قاعمٌ، لما هو ملاحَظ ِّ عن عمومه وقضَْ  إلقطعي

 إلعامِّ
َ
 صْرف

َّ
بَن

 بقرينةٍ تضف عنه 
َّ
 إلعامَّ لا يخلو من قضه على بعض ما يتناوله من إلأفرإد ؤلا

َّ
ة، بمعب  أن

َّ
عمومات إلكتاب وإلسن

 كخت  إلوإحد ؤذ لو كانت  ،إحتمالَ إلتخصيص(  
ٌ
ما جاز رفعُ إلثابت قطعًا بما هو مننون

َ
 ل
ً
دلالة إلعموم قطعية

 إلقطع وإليقي   لا يثبتان مع إلاحتمال، فلا نقول دلالة 
َّ
، لأن  إلقطع وإليقي  

وإلقياس، وإذإ ثبت إلاحتمال إنتف 

 وهو محتملٌ للتخصيص
ٌ
 .  53إلعامِّ قطعية

                                                           

 (.٣٣١/ ٦لابن القٌمِّ )« إعلام الموقعٌِّن» 51

 

 (.٣١١/ ٧لابن حجر )« فتح الباري»نقلاً عن  52

 
53

الً )« المستصفى»(، ٦٣٥)للشٌرازي « التبصرة» :نظرا   (،٣٦٦/ ٣للغزَّ
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َ مقطوعٍ  ُ إلوإحد غت  صًا من محلِّ إلأصل إلمقطوع إلذي تناوله، فيكون فلجوإز أن يكون خت  به مستثب ً أو مخصَّ

وْل من 
َ
ي   أ

َّ
، وليس أحد إلنن  لهذإ إلفرد إلمننون، وإلدليلُ على تخصيص هذإ إلفرد بحكمه يفيد إلننَّ

ً
شاملا

ر. 
َ
 إلْخ

ي وقته،ومن جهة  أخرى
 
هما، لجوإز صدق كلٍّ منهما ف

ُ
ين إختلف زمن ضَ بي   خت 

ُ
-وإيضاحُ تلك إلأصول  ، لا تناق

ي وقتها
 
 ف

ً
ي  -وإن كانت قطعية

ها أو تخصيصها بالْحاد ؤنما هو نف 
ُ
، فنسخ ٍّ  إستمرإر حكمها ؤل إلأبد غت  قطعي

لكنَّ

ي وقته.(
 
 ف
ٌّ
ي دلالته على قيام حكمه، وكلٌّ منهما حق

 
 ف
َ
 54إستمرإر حكمها إلذي لا قطعية

 

 إلخاتمة

 إلصالحات، إلحمد لله إلذي بنعمته وجلاله تتم 

ي؛  ي ختام هذإ إلبحث إتضح لنا جليا أن الله جل وعلا لما أحل إلبيع؛ جعل ضوإبط تحمي كلا من إلباعع وإلمشت 
 
ف

 بعيدإ عن كل غش أو تدليس، أو تغرير، أو خلابة

ي هذإ إلبحث من صوإب وتوفيق فمن الله، وما  
 
ي ؤلا أن أقول "ما كان ف

ي معناه، ولا يسعب 
 
كان فحرم كل غش أو ما ف

ي ومن إلشيطان". 
َ فمب   فيه من خط

 :  ويمكن أن نستنتج من هذإ إلبحث ما يلىي

عا.  1  ـــ أن كل بيع فيه غش أو تغرير هو بيع محرم ش 

 ـــ أن إلتغرير نوع من أنوإع إلغش إلمحرم إلمنهي عنه.  2

ي إلأحكام؛ من حيث  3
 
، وأنهما يختلفان ف ه. ــ أن إلتغرير ينقسم ؤل تغرير فعلىي وقولي  إلضمان وغت 

 ــ من أشهر أمثلة إلتغرير إلفعلىي "حديث إلمضإة"  4

ي ؤن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر 4 ي مسَلة إلمضإة ثبوت إلخيار للمشت 
 
 ـــ إلقول إلرإجح ف

إضات إلأحناف على إلحديث غت  مسلمة؛ لما فيها من مخالفة إلنصوص إلضيحة إلصحيحة.  5  ــ إعت 
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